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 وحدهالجمهورية التونسية                               الحمد لله 

  وزارة العــدل وحقوق الإنسان

 محكمة التعقيــــب      

 القرارــــــــدد 19126عـــــــــــــــــ 

 2016 أفريل18تاريخـه: 

 

 .قاطعة لآجال سقوط العقاب بمرور الزمن أعمال -عتراضا -غيابيحكم 

 

 :الآتــيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

الوكيول من  طن    2014 جووان05بتاريخ  المقدمعلى مطلب التعقيب  الاطلاعبعد 

 .العام بمحكمة الاستئناف 

 .ق .شــد:ــــض

محكموة من   2014جووان03الصنارر بتناريخ ـودد1032عوـي حطعنا في الحكن  النننا

 .بالاستئناف 

 .الحك  الابتدائي بإق ار الأصلبقبول الاستئنا  شكلا وفي  غيابياالقاضي نهائيا 

 .القانونية الإج اءاتم  كافة  والتأملعلى الحك  المطعون فيه  الاطلاعوبعد 

 .نيابة العموميةعلى رأي ال الاطلاعوبعد 

 :المفاوضة القانونية ص ح بما يلي وبعد

 الشكل:( من حيث 1

 القنانوني وضند حكن  قابنل للطعن  فينه الأجنلمم  لنه الصنفة وفني  لبالمط قدم حيث

 شكلا. بهذه الط يقة واتنه لذلك قبوله
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 الأصل:( من حيث 2

حيث اتضح م  الاطلاع على الق ار المطعون فيه وما أنبنى عليه م  وقائع حسب 

م  ط   أعوان ف قة  2005جانفي 11المح ر بتاريخ  ـدد77عــما ضم  بالمحض  

الح س الديواني أنه في منتصف نهار ذلك اليوم وبمناسبة قيامه  بدورية ش طة 

على الط يق الوطنية رق   على مت  سيارة  .ق .كان المدعو ش 01م ور بمفت ق 

، وبتفتيش الأغ اض تبي  أن هذا الأخي  كان بحوز ته أج ة قارمة م في اتناه

فقامت يقة قانونية تثبت مصدر البضاعة، كمية م  شاربات النساء رون أن تكون لديه وث

على النيابة  ضمنته طلباتها،وبإحالتهالإرارة بإج اء الأبحاث وتح ي  محض  في الغ ض 

على المنلس  .ق.شإحالة  2007 فيفري12العمومية تولت هذه الأخي ة بتاريخ 

مسك بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر بدون صك  م  أجل النناحي لمقاضاته

 .وطبق طلبات الإرارة م  منلة الديوانة 290و 185و 188و 29صحيح طبق الفصول 

أصنندرت 2007موواي 22وحيننث تعهنندت المحكمننة المننذكورة بالقضننية وبنلسننة يننوم 

القاضي ابتندائيا غيابينا بسنن  المنته  مندة خمسنة عان  يومنا  ـدد17293عــحكمها فيها تحت 

وتخطيته طبق الطلبات المالينة لإرارة القمنارق وحمنل المصناريف القانونينة علينه واستصنفاء 

 22 المحنوز لفائدة الإرارة، فاعت ض عليه المته  ونان ت القضنية من  جديند، وبنلسنة ينوم

قاضننيا ابتنندائيا حضننوريا بنن ف   ـوودد2735عـووـأصنندرت حكمهننا فيهننا تحننت  2013جووانفي 

 الاعت اض شكلا لسقوط العقاب بم ور الزم .

وحيث استأنفت الإرارة العامة للديواننة فني شنخل المندي  النهنوي للديواننة بتنونس 

التني  محكموة الاسوتئناف ا ت القضنية من  جديند أمنام نالامالية الحك  الماار إليه، ف

 والمضم  نصه بطالع هذا الق ار. ـدد1032عــتحت 2014جوان 03قضت فيها بتاريخ 
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وحيننث عقننب الوكيننل العننام بمحكمننة الاسننتئنا   الحكنن  المننذكور ملاح ننا أنننه 

خلافننا لمننا ورر صننلب القنن ار المطعننون فيننه فننإن اجننال سننقوط العقنناب بمنن ور الننزم  يكننون 

المندة  م  منلة الإج اءات النزائية بإعمال قاعندة ضنعف 350بالاعتمار على أحكام الفصل 

لعدم ثبوت ما يفيد الاعلام بالحك  الغيابي، وأنه طالما اعتمدت المحكمة من ر تنصيل علنى 

ظه  الملنف لا يفيند قطعنا الإعنلام بنالحك  المعتن ض علينه، تكنون قند جعلنت قضناءها متسنما 

 بضعف التعليل، وطلب تبعا لذلك النق  والإحالة.

 ـــةــــــــــالمحكمـ

وتسبيبها هو من  الأمنور الأساسنية اللازمنة لصنحتها وينبغني حيث إن تعليل الأحكام 

 أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناص  القضية الفعلية منها والقانونية.

وحيث عللت محكمة الق ار المطعون فيه ق ارها القاضي ب ف  الاعتن اض شنكلا 

لسنقوط العقناب بمنن ور النزم  بكننون الحكن  الغيننابي الصنارر فنني حنق المننته  المعتن ض كننان 

بعند أكثن  منن   2012ريسننمب  27وأن الاعتن اض عليننه كنان بتناريخ  2007مناي  22بتناريخ 

م  م.إ.ج حدر مدة سقوط  349وأن الفصل  خمسة سنوات م  صدور الحك  المعت ض عليه،

العقوبة في الننح بخمسة أعوام، وأنه ل  يتوف  بنالملف منا يفيند القينام بنأي عمنل من  الأعمنال 

القاطعننة اجننال سننقوط العقنناب بمنن ور الننزم ، كمننا لنن  يثبننت أن الإعننلام بننالحك  الموجننه إلننى 

 ل  بأي وسيلة كانت.م كز الأم  الوطني قد بلغ شخصيا للمته  أو حصل له به الع

وحينننث أننننه متنننى تبننني  أن القننن ار المطعنننون فينننه جننناء مسنننببا علنننى النحنننو السنننالف 

 التضمي ، فإن نعيه بخ ق القانون يكون غي  م كز على سند صحيح وتعي  رره.

 الأسبـــــــابلهذه 

قبنول مطلنب  2016 أفريول18ي ـق رت المحكمة حال اجتماعها بحنن ة الانورف فن

 .أصلا التعقيب شكلا ورفضه
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المتألفنة من  رئيسنها السنيد الحاديوة عشوروصدر هذا الق ار ع  الندائ ة 

وبمحضن  المندعي العنام السنيد  والمستااري  السيدتي  

 .وبمساعدة كاتبة المحكمة السيدة 

 

 تاريخهوحرر في 
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